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  توطئة:
البنك الدولي والصندوق النقد مؤسستان توظفان عشرات الآلاف من الباحثین   یعتبر   

والخبراء الفنیین والمستشارین للإشراف على عملھا، ولدیھا موارد ضخمة تحت 

 تصرفیھما، ویبدو ھاتین المؤسستان القویتان كنماذج للتنمیة یتوجب على الدول النامیة التقید

  وأشكال المساعدة الاخرى. بھا للفوز بالموافقة على القروض

ولعل عدم نجاح الكثیر من الدول النامیة في بلوغ مستویات التطور المنشود، إذ لازالت     

تعاني من حالھا الاقتصادي والاجتماعي المتخلف، والأوضاع المتأزمة التي شھدھا عقد 

تكالیف لا  ةالثمانینات عبرت عن نكسة للتنمیة في البلدان النامیة فقد فرضت ھذه الأزم

حصر لھا على البلدان النامیة، إلا انھا تعاني من اختلالات داخلیة وخارجیة تعوق عملیة 

التنمیة والاندماج في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وھذا ما جعلھا تلجأ الي برامج تعرف 

ن بالتثبیت الاقتصادي والتعدیل الھیكلي بھدف تصحیح اقتصادیات الدول النامیة والحد م

  .اختلالات الاقتصادیة التي  تواجھھا على المستوى الداخلي والخارجي

 ان المؤسسات المالیة الدولیة لھا علاقة وطیدة بالدول المتخلفة عامة ومن بینھا الجزائر،    

فقد برزت ھذه العلاقة بصورة واضحة بعد الأزمة التي حلت بالاقتصاد الجزائري في 

 أسعار البترول. منتصف الثمانینات بعد انھیار

  إشكالیة الدراسة اولا:

خلال ھذا الطرح وفي إطار الھدف العام من الدراسة ارتأینا صیاغة إشكالیة موضوع  من   

  بحثنا كتالي:

كیف ساھمت المؤسسات المالیة الدولیة في توجیھ اقتصادیات الدول النامیة ومن بینھا 

  ؟الجزائر

  ھذه الاشكالیة یمكن طرح مجموعة من الأسئلة الفرعیة على النحو التالي: على اساس

 ما ھو مفھوم المؤسسات المالیة الدولیة. .1

 ما ھي خصائص اقتصادیات الدول النامیة. .2

 ھل لصندوق والبنك الدولي تأثیر على الدول النامیة. .3

 ما ي علاقة الجزائر بالھیئات الدولیة.  .4



  المقدمة العامة  
 
 

  
2  

  

  فرضیات الدراسة ثانیا:

  من خلال ما سبق یمكن طرح الفرضیات التالیة.

المؤسسات المالیة الدولیة مؤسسة نقدیة دولیة تعمل على دفع الحركة الاقتصادیة في   .1

 مجال تحریر العلاقات الاقتصادیة والمالیة وضمان توازنھا وتواصلھا.

تكمن خصائص اقتصادیات الدول النامیة في ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم  .2

  وعدم توازن میزان المدفوعات وتحقیق العجز الموازني واصلاح القطاع العام

  حدود الدراسة ثالثا:

 2000 -1986أردنا ان تكون دراسة ھذا البحث حول الجزائر لیشمل فترة الدراسة ما بین 

  وبذلك ھي مقسمة الى مرحلتین:

قتصادي من ) مرحلة قبل تطبیق برامج الاصلاح الا1990-1986المرحلة الاولى: ( .1

 طرف المؤسسات المالیة الدولیة في الجزائر.

) تضم ھذه المرحلة نتائج تطبیق الاصلاحات 2000-1990المرحلة الثانیة:( .2

 الاقتصادیة على الجزائر.

  اسباب اختیار الموضوع رابعا:

سبب اختیارنا لھذا الموضوع الي تزاید دور المؤسسات المالیة الدولیة بشكل بارزا  یعود    

على الساحة الاقتصادیة الدولیة، مع محاولة معرفة مكانة الدول النامیة وعلاقتھا بالصندوق 

  النقد والبنك الدولي في ظل نظام اقتصاد عالمي متقلب.

  اھمیة البحث خامسا:

ضوع في معرفة أھم خصائص اقتصادیات الدول النامیة، كما ان المو وتتجلى اھمیة ھذا   

تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ونجاحھا والدفاع عن مصالح الاقتصادیة، بالنسبة لدول 

النامیة یقتضي من مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي وخصوصا الصندوق والبنك الدولي، 

  لة.المزید من تقدیم المساعدات والعدل في المعام
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  أھداف البحث سادسا:

الھدف من ھذه الدراسة تتمثل في تحلیل نشاط المؤسسات المالیة الدولیة، وكذا محاولة أما    

الإحاطة بمفھوم وواقع النظام الاقتصادي العالمي الراھن، وموقع تأثیر المؤسسات المالیة 

وعلاقة الصندوق والبنك  فیھا مع محاولة ابراز مكانة الدول النامیة في ھذا النظام السائد

  الدولي.

  سابعا: منھج وادوات الدراسة

استعملنا في بحثنا ھذا المنھج الوصفي عند الحدیث عن المؤسسات المالیة الدولیة والدول   

النامیة اسباب ظھورھما ومكوناتھما، وذلك من خلال جمع البیانات وتحلیلھا وتنظیمھا، كما 

  استعملنا اسلوب العرض التاریخي لعدد من الوقائع البارزة والمتعلقة بموضوع البحث.

  اسات السابقة: الدرثامنا

  لعل اقرب الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع ھي :   

، جامعة الجزائر، حیث خلصت الدراسة الى ان الاستثمار البلدان  النامیة حالة الجزائر -

الاجنبي المباشر الذي تقوده الشركات متعددة الجنسیات یحتل مكانة بارزة ضمن اولویة 

ول النامیة عند صیاغة خطط التنمیة الاقتصادیة صانعي السیاسات الاقتصادیة في الد

 والاجتماعیة فیھا

وسنتناول في دراستنا موضوع دور المؤسسات المالیة الدولیة ودورھا في توجیھ 

  اقتصادیات الدول النامیة.

ومن ھنا تظھر أھمیة المؤسسات المالیة الدولیة في علاج اختلالات الاقتصادیة ومساھمتھا 

  النامیة.في توجیھ الدول 

     

  

 

 

  

     
    



 



 

 
5 
 

1944

 



 

 
6 
 

305

85

 

 

 

 



 

 
7 
 

 

1944

1929407

ancor



 

 
8 
 

9

493

 

 

 

 



 

 
9 
 

 

 

 

 

 

 

1944

10 

   

 



 

 
10 

 

 



578



230



 

 
11 

 

315

1 

2  

3  100

4  

5  

6  

7  

8  



 

 
12 

 

320

1

2

3

4

5



 

 
13 

 

6

7

8

9

324

1

2



 

 
14 

 

324

3

4

325

5



 

 
15 

 

326 

6

327



 

 
16 

 

91

1944

84



 

 
17 

 

 

 

 



 

 
18 

 

1944

91

86 

146

1

2

3

4



 

 
19 

 

5

6

7

8

9

85

1944

888671181946

35



 

 
20 

 

25

114



 

 
21 

 

 

49

 

583

 



 

 
22 

 

475 



 

 
23 

 

584

42

10

241965271970851996

%43

40%

  20%

2%

18%

80%



 

 
24 

 

87. 

241956

201957

85

19

196

1



 

 
25 

 

2

3

4

26262001

21

241960

1



 

 
26 

 

2

3

4

86

1960

29

62



 

 
27 

 

1944





 

 
29 

 



 

 
30 

 



 

 
31 

 



 

 
32 

 







 

 
33 

 











 

 
34 

 



 

 
35 

 











 

 
36 

 



%

%



 

 
37 

 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 





 

 
38 

 

%

%



%





 

 
39 

 

 

 

 

 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 

% % % % % 



 

 
40 

 



 

 
41 

 



 

 
42 

 



 

 
43 

 

 

 

 

 



 

 
44 

 

 



 

 
45 

 

 

 

 

 

 



 

 
46 

 



 

 
47 

 

 

 



 

 
48 

 











 

 
49 

 









 

 
50 

 



 

 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
52 

 

 

 

 

 

 



 

 
53 

 



 

 
54 

 

 

 

 



 

 
55 

 

 

 

 

 



 

 
56 

 

 

 

 

 



 

 
57 

 

 

 

 



 

 
58 

 





 

 
60 

 



 

 
61 

 



 

 
62 

 

 



 

 
63 

 



 

 
64 

 



 

 
65 

 

- 

- 

- 



 

 
66 

 



 

 
67 

 



 

 
68 

 



 

 
69 

 



 

 
70 

 



 

 
71 

 



 

 
72 

 



 

 
73 

 



 

 
74 

 

- 



 

 
75 

 

 

 

 



 

 
76 

 

 

 

 



 

 
77 

 



 

 
78 

 

 

 

 

 



 

 
79 

 



 

 
80 

 



 

 
81 

 



 

 
82 

 



 

 
83 

 



 

 
84 

 

 

 



 

 
85 

 

 

 

 

 

 



 

 
86 

 

 



 

 
87 

 



 

 
88 

 

                                                             
 



   

  

  

  
  

  

  

 

 



  العامة   خاتمةال
 
 

 
90 

 

العلاقات التي تقیمھا المؤسسات المالیة الدولیة مع الدول النامیة تطورا عرفت   

ملحوظ لا سیما  في العشریة الأخیرة وذلك نتیجة تزاید الطب على موارد الصندوق والبنك 

الدولي نظرا لإضرار التي لحقت بھا من جراء الأزمة الاقتصادیة التي تعاني منھا منذ 

ختلالات في میزان مدفوعاتھا اضطرتھا الي اللجوء الي وھكذا اصبحت تعاني من ا 1986

  الصندوق النقد بغیة الاستفادة من موارده.

إن حاجة الدول النامیة لتمویل جعلھا تلجأ لھذه المؤسسات المالیة الدولیة باعتبارھا   

الملجأ الوحید والأخیر، لتغلب على المشاكل والاختلالات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة 

تي تعرضت لھا، فھذه الدول تحصل على قروض ومساعدات ولكن بشروط قاسیة تسمح ال

للمؤسسة المالیة الدولیة باستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بھ، من خلال وضع 

  برامج اقتصادیة بھدف الوصول الي الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ة، من اجل تجاوز اخطار رغم تعدد ھذه الاصلاحات السیاسیة منھا والاقتصادی  

، ومواصلة تسدید خدمات الدین، إلا ان ھذه الحلول المقدمة ھي جزئیة، وغیر قادرة الازمة

على إعادة الفعالیة للجھاز الانتاجي، تسبب في عدم استقرار القطاعات الاقتصادیة . وتزید 

  من حدة الاختلالات التي یعرفھا الاقتصاد الوطني.

الي اعانات الصندوق النقد الدولي وبالتالي قبول برامج یعتبر لجوء الجزائر   

ر یالتصحیح الھیكلي كاعتراف ضمني بأن صعوبات التسدید الخارجي ناتجة عن سوء التسی

، غیر ان تطبیق برامج التصحیح الھیكلي والخضوع الي على مستوى الاقتصاد الكلي

  یة خاصة.شرطیة الصندوق كان مصحوبا بإفلاس متزاید للمؤسسات العموم

ومن خلال یمكن ان نستنتج ان تدخل المؤسسات المالیة الدولیة في تطبیق برامج 

الاصلاحات الاقتصادیة لم تأخذ بعین الاعتبار الخصوصیات التي یتمز بھا الاقتصاد 

  الجزائري.
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  أولا: نتائج اختبار الفرضیات

ة اقتصادیة عالمیة تعرف المؤسسات المالیة الدولیة على انھا مؤسس الفرضیة الاولي:

مسؤولة عن إدارة النظام المالي الدولي، والاھتمام بتطبیق السیاسات الاقتصادیة بھدف 

  معالجة الاختلالات الاقتصادیة لدول النامیة.

: تتمیز جل الدول النامیة بمعدلات مرتفعة من البطالة والتضخم بالإضافة الفرضیة الثانیة

  الكافیة خاصة في الثمانیات  القرن الماضي.الي عدم توفر الموارد المالیة 

: ادت برامج التثبیت الھیكلي لصندوق النقد الدولي الي بعض آثار سلبیة الفرضیة الثالثة

على البعد الاجتماعي في الدول النامیة التي طبقتھا، فلقد ادت الي زیادة حجم ومعدلات 

  البطالة ، وازدیاد اعداد الفقراء بدرجة ملموسة.

لجات الجزائر الي المؤسسات المالیة الدولیة بھدف إعادة التوازن في  :ة الرابعةالفرضی

طاع العام، وذلك نتیجة لأزمة میزان المدفوعات وتحقیق العجز الموازني واصلاح الق

  المدیونیة التي عرفتھا الجزائر منذ الثمانیات.

 
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 
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  ثالثا : التوصیات

اقتصادیة و  على السلطات الجزائریة ان تباشر بشكل ھادف ومصمم رحلة مؤسساتیة -

  اجتماعیة جدیدة.

فعلى الجزائر ان تتخطى حالة ارتباط وضعیة تحسن مدیونیتھا الخارجیة بتحسن اسعار  - 

ھة وأخرى النفط، وان تعمل على تطویر القطاعات الاخرى، لتحقیق الاكتفاء الذاتي من ج

  من اجل رفع حصة الصادرات .

یجب على الدول النامیة ان تندمج في الاقتصاد العالمي ولكن بطریقة ایجابیة حتى  - 

  تستطیع تحقیق مصالحھا وتعظیم مكاسبھا، والتعامل مع مختلف التحدیات بوعي وادراك.

  : آفاق الدراسةرابعا

رغم محاولتنا الإحاطة بكل الجوانب الموضوع وبع النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا إلا 

انھ ھناك بعض التساؤلات حول امكانیة تحسین النشاط الاقتصادي وامكانیة تعظیم اھمیتھ 

بشكل یحقق الاستقرار الدائم للاقتصاد الوطني ویمكن ان تتناول الدراسات القادمة ھذا 

  آخر: الموضوع من جانب

یمكن التنسیق  بین مختلف ادوات السیاسة الاقتصادیة (التجاریة، المالیة، النقدیة) بھدف 

  الوصول الى التحكم في المؤشرات الاقتصادیة الكلیة.

دراسة المؤشرات الاقتصادیة الكلیة من خلال ایجاد تكامل بینھا بھدف الوصول الي النمو 

  الاقتصادي الكلي.
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 ملخص

إن الحاجة الي إرساء نظام عالمي یسھر على تنظیم وسیر العلاقات النقدیة والمالیة 

الدولیة ھذا ما أدى الي التفكیر في البحث واللجوء الي نظام نقدي  ومالي عالمي جدید، وھذا ما 

لجأت  بإنشاء مؤسستین دولیتین ھما الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي 1990تجسد سنة 

إلیھا الدول النامیة لتجاوز الأزمة التي تعاني منھا، كما تھدف ھذه المؤسسات الي تحقیق 

الاستقرار الاقتصادي للدول الاعضاء من خلال برامج التثبیت الاقتصادي والتعدیل الھیكلي التي 

للدول  تتبنھا وذلك باقتراح آلیات وسیاسات اقتصادیة تھدف الي تصحیح الاختلالات الاقتصادیة

 النامیة.

وتعتبر الجزائر من بین الدول التي عانت وضعیة اقتصادیة صعبة أدت بھا الى عقد 

 -1989اتفاقیات مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التثبت والتعدیل الھیكلي خلال فترة 

بھدف تصحیح الاختلالات التي عانت منھا على المستوى الكلي، رغم ما حققتھ برامج  1998

التعدیل والتثبیت الھیكلي المطبقة من طرق الحكومة الجزائریة من نتائج إیجابیة على مستوى 

التوازنات الاقتصادیة الكلیة . إلا ان الجانب الاجتماعي، عانى الكثیر من الإھمال وتأثر سلبا 

بسببھا وھذا ما جعل فاتورة الاصلاحات باھظة الثمن على الطبقة الفقیرة وألغت الطبقة 

 متوسطة، كون الاصلاحات لم یرافقھا سیاسة اجتماعیة محكمة وصارمة.ال
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